عا الكوين 


لزع أشنا هك أللة ععطءلتزهرمر) زه ععطدرورار) اتمسيكة 


ئس 
غرفة ذامة وصناعق الكودت 
قي 


يال اللعكير التجاري ليا ودوليا << 
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للدي ابراهيم مصطفى مكارم 
مدير الادارة القانونية 


غرفة تجارة وصناعة الكويت 


نتناول في مقام تقديم هذه الدراسة المحدوده المجال بحكم 
عنوانهاء مجموعة من المعاني وبعضا من الأفكار تكشف عن سبب 
اختيارهاء أي هذه الدراسة » من ناحية » وعن ارتباطها بأهداف 
المؤتمر محل تقديمها من ناحية أخرىء؛ وعن أبعادها من ناحية أخيرة. 

ونبادر فنعفىأنفسنا من أي ترتيب بين هذه المعاني وتلك 
الأفكار ومن ثم ننوه بادئ ذي بدء أن اجمال هذه المعاني يتلخص في 
أنه من المستقر أن حجم أي ظاهرة قانونية (أو غير قانونية) يتحدد 
بالمساحة التي تحتلها سواء في وسائل الاعلام المختلفة أو في مقدار 
اهتمام الرأي العام المعني بها أو في كمية الدراسات التي تتناولها 
ونضيف الى تلك الأفكار أن هذه الظاهرة تتحدد ايضا بما يصدر في 
شأنها من قواعد قانونية. 

وبتطبيق تلك المعاني وهذه الأفكار على موضوع هذا المؤتمر 

يتبين ودون مزايدة ان التحكيم التجاري احتل » ولعقد من الزمن »2 
المساحة الأكبر في الاعلام القانوني ونعني بالاعلام القانوني في 
هذا الصدد » بالاضافة الى معناه العام من حيث كونه وسيلة للإخبار 
بالعلم القانوني أو بواقع مرتبط بالقانون » المؤلفات السنبوعمة ' 
والأدبيات المقشورة والمؤتمرات المتعقدة 89 . 

ونضيف في اطار المعنى المتقدم ان التحكيم التجاري حظي 
باهتمام من الرأي العام المعنى بالظاهرة وهو رأي عام متنوع في 
تركيبته » متعدد في اهتماماته» فهو فضلةا عن شموله لرجال الفانون 
ذوي الاختصاص قد شمل مهنيين من ذوي الاهتمام » ورجال أعمال 
من ذوى المصالح . 


1 يراجع في تحصيل هذا المعني النشرات المختلفة لاتحاد المحامين الدولي 1.13.44 لعامي 1997/96 ومحاضرات للباحث الحالي في 
شأن المشكلات العملية للتحكيم وضوابط تسبيبه سنة 1990 - جمعية المهندسين الكويتية ٠‏ 


وتتحقق أهمية التحكيم التجاري أيضا بما صدر في شأن 
التحكيم من قواعد قانونية دولية ووطنيه » والأمثله التطبيقية لهذا 
المعنى من الكثرة ولكن نكتفي الى الاشارة » في هذا الموضمع)»: الى 
اتفاقية تنفيذ احكام المحكمين الاجنبية المنعقدة في نيويورك سنة 
8 .وكذلك ماوضعته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية من 
نظام للتحكيم المعروف باسم .1121011141 واتفاقية فض منازعات 
الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى التي وضعها البنك 
الدولي للانشاء والتعمير سنة 1965 والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 
6 (1) 

ويكشف ماتقدم عن سبب اختيار هذه الدراسة لتكون 
موضوعا من موضوعات المؤتمر المائل اذ ان التحكيم التجاري نشأ 
صنوا وقرينا للتجارة » فهو من التجار واليهم » والمرجعية في شأنهم 
وشأنه مجتمعاتهم التي انتظمتها وفيما بعد غرف التجارة ) » وهذا هو 
المعنى وراء اختيار هذه الدراسة موضوعا في المؤتمرالمائل . أما من 
حيث أبعادها فنكتفي في شأنها بالاحالة الى مدخل الدراسة على نحو 
ماهو ات. 


1. قد نضيف اليها قواعد غرف التجارة الدوليه :126 والقواعد المشابهة.ويرجع من هذا الشأن الى موؤلف 

6 017اءعع011آ 1185011111011 عأنام015آ 2120 121012 أطكث 12111131011 [اء طنط - 1/121120216 

2. من تراث التحكيم التجاري في الكويت لجان اصحاب السوالف وهى لجان كان يجرى تشكيلها من كبار 
التجار وحكمائهم لتصدر أحكاما فيما يقع من نزاعات بين طوائف التجار كل حسب طائفته التجارية. 


مداخل الدراسة 


* بطاقة تعريف بغرفة تجارة وصناعة الكويت. 


* تحديد مكان نظام تحكيم الغرفة على خريطة النظام القضائي الكويتي. 


يلزم كاحدى أولويات هذه الدراسة وبديهاتها » تقديم الشخص الرئيسي 
فيهاء ألا وهو غرفة تجارة وصناعة الكويت » وهو ما يدعو الى توصيفها 
بادئ ذي بدء» واستطرادا مما أشير اليه في تقديم هذه الدراسة » أنها الجهة 
المرجعية للتجار. 

ويتأكد المعنى المتقدم » من خلال قراءة أكثر من نص ؛ فى مرسوم 
انشاء الغرفة » لكن نكتفي فى خصوص هذه الدراسة من هذه النصوص بما 
يلي : 
2٠‏ غرفة تجارة وصناعة الكويت مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم 


المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على 


“يدل فى سلاحيات غرفة تجارة وصتاهة الكويت يحعسمب اكتهيا 
نسي وساي كال ل" وي 3 


تحديد العرف التجاري والصناعي ..." (مادة 6 فقرة 13) . 


كما قسن الفزرمنوم أيطنا بعلي الاتثي ‏ 
" يجوز للغرفة أن تفصل في المنازعات التي تقدم اليها باتفاق 
أصحاب العلاقة بطريق التحكيم " ( مادة 11 ). 
ويتحصل مما تقدم أن الغرفة وكجهة مرجعية للتجار نيط بها أن تفصل 
في منازعاتهم » وهو اختصاص أصيل لجماعات التجار وغرفهم » وتراث 
تجاري لاباء التجارة (1). 
وآكذا بنظر حديث قامت الغرفة » سندا على ماتضمتته وثيقة:انشنائها فى 
شأن التحكيم بوضع نظام للتحكيم التجاري تبنى أحدث نظرياته » ونصّب من 
أحد لجان مجلس ادارة الغرفة وهى لجنة التحكيم والتسجيل » مركزا للتحكيم 
التجاري في الكويت » وهو الموضوع الرئيسي لهذه الدراسة » ولكن في هذا 


الموضع نكتفي بأن نشير في شأنه الى مايلي . 


يتم معالجة هذه النقطة من خلال قراءة موجزة لأمرين هما : 


2 مطالعة للنظام القضابّي الكويتني. 
اية مطالعة للنظام القضائي الكويتي يجب أن تبدأ بقراءة المادة 


(1) سبق الاشارة الى هذا المعنى في هامش تقديم الدراسة الماثلة. 


" لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه » ولايجوز بحال التدخل 
في سير العدالة » ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام 
الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل. " 
وتكشف المادة السابقة عن أن دعامة القضاء الكويتي هو استقلاله » وقد 
جاءت القوانين المختلفة التي نظمت القضاء مؤكدة ثلاثة مفاهيم » هى دعامات 
القضاء العادل » وتتمثل في ضرورة سلوك اجراءات معينه لعقد الخصومة صونا 
للحقوق وحفظا لها وحماية لحريات الأفراد » وفي ضمان الحيدة في نظر 
الدعوى تجنبا للانحياز » وفي كفالة تمتع الأحكام بالحجية في تنفيذها تأكيدا 
لسيادة الفضاء. 
ومن ناحية أخرى ,أفسح النظام القضائي الكويتي في اطار ماتقدم للتحكيم 
الاتفاقي مكانا رفيعا فجاءت نسوص المواد من 173 الى 188 من قانون 
المرافعات المدنية والتجارية لتؤصل مفاهيمه »؛ وتقنن أدابه » وتفصل 
اجراءاته» ومن ثم نصت المادة 173 مرافعات على الآتي: 
'يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين » كما يجوز الاتفاق على 
التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عفد معين» ولايثبت التحكيم الا 
بالكتابة". 
ولايجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ؛ ولا يصح 
التحكيم الا ممن له أهلية التسيرق في الحق مكل النزاخ: 
وفجنيا أ يحدد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم أو اثناء 


المرافعة ولو كان المحكم مفوضا بالصلح » والا كان التحكيم باطلا. 


ولاتختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها. ويجوز 
النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمنا . 
ولايشمل التحكيم المسائل المستعجله مالم يتفق صراحة على خلاف ذلك. 
وعنى القضاء من ناحية أخرى الى ترسيخ فكرة أن التحكيم قضاء فقضى: 
" ان المستقر أن المحكم لايعدو أن يكون قاضيا"" 
' وقع عليه اختيار الطرفين المتنازعين الفنص ل" 
" في نزاع محدد بينهما بدلا من قاضي الدوانلة" 
'الرسمي لحكمة توخاها المشرع عندما أقر نظام" 
"القحكيو, * 1) 
وعلى هذا فإذا كان ماتقدم هو صورة وصفيه عاجله للنظام القضائي 
الكويتي ولتحديد مكان التحكيم التجاري فيه » وهو ما يكشف عن أنه أحد 
روافد القضاء وشعبة من شعبه » ومن ثم يثور السؤال حول موقع تحكيم 


الغرفة من هذا النظام وهو الأمر الذي نعالجه من خلال الجزئية التالية. 


الكوبت . 


يلزم في بيان هذه الجزئية أن نعرض لبعض المسائل الأوليه . 
وهى تتعلق بتعريف التحكيم بصفه عامة وكمصطلح قانوني ثم 
يجري قلبيق: تلاك طن لقان تمكيما الغرقة وتفتكر واشارة جائوللة 


الى أثر هذا التعريف على المسائل المختلفة وهو محل صلب 


1- طعن تمييز رقم 75/48 تجاري 76/12/29 منشور في مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة 
التمييزفي المدة من 1972/11/1 حتى 1979/1/1 ص1 ق1) 


البحث وذلك على النحو الآتي: 


نضيف الى التعريف المشار اليه في فقرة البحث السابقة 
ومن ناحية أخرى التعريف الأتي: 
" التحكيم نص في عفد أو اتفاق يتم بمقتضاه اختيار محكم 
أو محكمين للفصل في انزعة تطرح عليه أو عليهم بمقتضى هذا الاتفاق 
وفي حدوده ويكون له أو لهم ما لمحكمة الموضوع من سلطة الفصل في 


هذه الأنزعة."(1) 


واذ نكتفي بذلك في هذا الموضع ننتقل الى نقطة رديفة لهذه 


الجزئية وهى التالية. 


بينا فيما تقدم مفهوم مصطلح التحكيم » قصرا له على ماعرف 
بالتحكيم التجاري » وهو مايرتب أن نستبعد من دائرة المحاضرة 
والبحث التحكيم الدولي العام » ونعنى بذلك التحكيم بين الدول بصفتها 
كذلك زهو ْمَك يأئى رإديقاة للقظياء»الدوفيلأكقضاء محكمة العدل الدولية 
وقضاء محكمة العدل الأوروبية. 

وانطلاقا من هذه الملاحظة الدولية ننتقل الى نقطة أخرى ألا وهى 
أن التحكيم التجاري قد يكون تحكيما تجاريا محليا ينشأ في رحاب قانون 
وطني وبين أطراف وطنية أو أجنبيه ولكن ينعقد في ظل قاان ون 


1. ( تمييز طعن رقم 74-19- تجاري 76/6/2 - منشور المرجع السابق). 


وطني » من حيث الاجراءات أو الموضوع » وقد يكون تحكيما تجاريا 
دوليا (خاصا) . وهو مايكون بين أطراف متحدي الجنسية أو 
مختلفيها » وقد يكون مناسبا لهذا المقام » أن ننوه بأن صفة الأجنبيه في 
تحكيم تجاري معين تلحق به بناء على مكان انعقاده لا بناء على جنسية 
أطرافه أو محكميه لذلك جاءت تسمية اتفاقية نيويورك في شأن تنفيذ 
أحكام المحكمين الأجنبية المنعفد سنة 1958 فهى على مايكشف عنه 
عنوانها » قد الحقت صفة الأجنبيه بالاحكام لا بالمحكمين. 

باختصار ودون أن نستطرد فيما تقدم من تعريفات نكتفي بالقول أن 
ما نتعامل معه في هذه الدراسة هو التحكيم التجاري بنوعيه محليا كان أو 
أجنبيا. 

ونضيف الى ماتقدم أن التحكيم التجاري أيضا نوعان تحكيم 
عارض 1100 412 أو تحكيم مؤسسي أو المنظم والتحكيم العارض هو 
التحكيم الذي يختار طرفاه نظامه ومحكميه في غيبة من أن اية سلطة 
وصائيه » أما التحكيم المنظم أو المؤسسي فهو حيث تكون هناك 


سلطة ينتظم التحكيم المتفق عليه من خلالها كتحكيم غرفة التجارة 


الدولية. 


تكشف قراءة المواد السابق الاشارة اليها من رسوم انشاء الغرفة 


ومطالعة مواد نظام تحكيم الغرفة عن أن تحكيم الغرفة هو تحكيم منظم 


أو مؤسسي بمعنى أن طرفي نزاع ما يمكن أن يلجأ الى الغرفة لتنظيم 
وادارة خسفيع مينيما وكا اناميا قما أنداليس عدلك مايمنع طرقا 
النزاع أن يختارا نظام الغرفة في تحكيم عارض دون أن يلجأ الى 
العرفة .شبهة تتحفيم . 

وسواء كان اختيار الغرفة كجهة تحكيم أو لنظامها كمشارطة 
تحكيم فان التحكيم المنعقد في جميع الأحوال وفقا لنظام الغرفة يكون 
بمثابة تحكيم اتفاقي يخضع في احكامه للمواد 158-173 من قانون 
المرافعات العدنية والتجارية. 

واذا انتهينا من تعريف التحكيم كمصطلح قانوني ومن تكييف 
تحكيم الغرفة في ضوئه يثور التساؤل حول الآثار المترتبة على هذا 
التعريف أو ذلك التكييف بالنسبة لمسائل التحكيم المختلفة » ونعنى 
بمسائل التحكيم المختلفة » سلطة المحكم » والمسائل الادارية المتعلقة 
بانعقاد هيئة التحكيم » وضوابط تسبيب حكم التحكيم وجميع ذلك سيكون 
محلا لتفصيل تتكفل ببيانه نقطة البحث التالية عن الأداء القضائي 
للغرفة في مجال التحكيم التجاري ( دوليا ومحليا) والتي سيعقبها نقطة 
بحث أخيرة عن الأداء التنظيمي للغرفة ويرفق بذلك ملحق وثائق 


ليسون التسوض ذلت الغلاقة بالبدك. 


"ك0 


اختلافا في الأداء : " بيان ذلك " 

يختلف تعريف المنازعة الدولية عن المنازعة المحلية في خصوص 
تحكيم غرفة التجارة من حيث عناصر كل منهما ولكنهما لايختلفان من حيث 
كيفية نظر أي منهما. 

فالمقرر قانونا أن صفة الدولية أو الأجنبيه تتحدد باختلاف أحد عناصر 
الدعوى ؛ أي أشخاصها أو سببها أو موضوعها ؛ فان ثبت لأي من هذه 
العناصر صفة الأجنبيه كان النزاع دولياء ولكن مع ذلك فلا اختلاف من حيث 
اجراءات نظر أي منهما وفقا لتحكيم الغرفة سواء كان تحكيما مؤسسيا أو 
تحكيما عارضا على نحو ما المحنا اليه في مدخل هذه الدراسة . أما وأنه 
لاخلاف في كيفية أداء الغرفة للتحكيم بالنظر الى جنسية نزاع ما فاننا ننتقل 
لبيان أحكام نظام تحكيم الغرفة » وننوه في مبدأ الأمر أنه يتسم بأمور ثلاثة هى 
بساطة في الاجراءء وحيدة في الأداء» وحجية في الأحكام . لصيل ذلك 


سيكون بتقديم صورة عنه فيما يأتي: 
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1-آدارة التحكيم: 
تناولت ادارة التحكيم نصوص المواد الآتية (22) » (23) ٠‏ (24) ؛ (25) 
من نظام تحكيم الغرفة ومدار هذه المواد هو أن ادارة التحكيم تتولاها أمانة 
اللجنة والتي تتولاها الادارة القانونية للغرفة وذلك على تفصيل مجمله تلك 


المواد التي نكتفي بطلب الرجوع اليها في موضوعها بالملحق الوثائقي للبحث. 


2- اتفاق التحكيم : 

يفترض أن التحكيم الذي تجريه الغرفة انما يكون بناء على نص في عقد أو 
اتفاق تحكيم وتنص المادة (3/23) من نظام تحكيم الغرفة فين ليه اذا كان 
التحكيم الزاميا أي بموجب عقد أو مشارطة التحكيم وجب على الأطراف أو 
الأطراف الأخرى الاجابه على طلب البدء في التحكيم خلال ثلاثين يوم من 
تقديم التحكيم ونكتفي في هذا الخصوص بالاشارة الى هذه الجزئيه في احالة 
الى مزيد من البحث في شأنها فيما عنون "هوامش على بعض المشكلات 
العملية للتحكيم التجاري الذي تجريه الغرفة " مع الأخذ في الاعتبار ماتنص 
عليه المادة (5) من النظام من انه في تطبيق أحكام هذا النظام يشترط أن يكون 


أحد أطراف المنازعة التجارية عضوا في الغرفة. 


عالجت المادة الا قظام 5 للش 'شة.3 اك تشيقيل هنكة ألد 
ولى من نظام تحكدٍ تصور يل هد : 


فنصت على أنه تشكل اما من محكم واحد أو ثلاثة محكمين وعند غياب 
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الاتفاق على أيا من المحكمين وتقوم لجنة التحكيم والتسجيل بتسمية. المحكم 


الذي أخفق طرفه أو أطرافه على تسميته ( المادة 14 من النظام). 


4- أجراءات نظر الن 
عالجت المواد "(40-26 ) من نظام تحكيم الغرفة" اجراءات نظر التحكيم 
وعلى وجه الخصوص اجراءات رد المحكم " مادة (27) نظام تحكيم الغرفة" 
والمدة التي يصدر فيها التحكيم " مادة (26) نظام تحكيم الغرفة" وأدلة الثبوت 
أمامها " مادة (36) نظام تحكيم الغرفة" ولغة التحكيم الأصليه وجميع ذلك مما 


نصت المادة (42) من نظام الغرفة على نهائية الحكم وهذا المعنى هو 
ترديد لما أورده قانون الأتعاب المدنيه والتجاريه في هذا الشات + 
ويصدر الحكم ملتزما بضوابط تسبيب تبرؤه من البطلان وذلك هو معالجة 


4 


5- ضوابط تسبيب أاحكام المحكمين: 
يقصد بمصطلح ضوابط تسبيب أحكام المحكمين المقاييس التي يبرأ بها 
الحكم من عوار الغاء » وسبب الغاء حكم المحكمين » محدد في قانون المرافعات 


المدنية والتجارية في المادة 156 حيث نصت هذه المادة على الاتى: 
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"' لايجوز استئناف حكم المحكم الا اذا اتقتنق " 
"الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك ويرفلعع" 
" الاستئناف عندئذ أمام المحكمة الكلي-ة" 
" بهيئة استئنافية ويخضع للفواعد المققرر"" 
" لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم وييدا" 
' ميعاد من ايداع أصل الحكم ادارة الكقاب " 
'وفقا للمادة 184 : 
' ومع ذلك لايكون الحكم قابلا للاستتغن اف" 
"اذا كان المحكم مفوضا بالصلح أو كان محكما " 
" في الاستئناف أو اذا كانت قيمة الدعوى لاتتجاوز" 

" خمسمائة دينار أو كان الحكم صادر من " 

" الهيئة المنصوص عليها في المادة 177. ١‏ 
' ويجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم " 
" المحكم الصادر نهائيا وذلك في الأخخ وال " 
"الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك :2 " 
"!- اذا صدر بغير اثفاق تحكيم أو بف اء " 
"' على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجيووز " 
" الميعاد أو اذا كان الحكم قد خرج ع سن " 
"' حدود الاتفاق على التحكيم . : 


١ 


" ب- اذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز ' 
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. من أجلها التماس اعادة النظر.‎ ١ 

" ج - اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلاآن في ' 

, الاجراءات أثر في الحكم. ؟ 
تفريعا على هذا فاذا كان الحكم قابل للاستئناف فان العوار الذي يصيب 
حكم المحكم هو ذات العوار الذي يعيب حكم قاض المحكمة من حيث الخطأ في 
تطبيق القانون أو مخالفته أحكامه » وكذلك الحال بالنسبة لالتماس اعادة النظر »: 
وهو ما يدعونا الى أن نتجاوز هاتين الحالتين » - وهما نادرتان في العمل - اذ 


أن أحكامهما لاتختلف عما عليه الحال في قضاء المحاكم. 


أما البطلان فهو ما ينفرد به حكم المحكم من أحكام اذا يرتبط معه 
وجودا وعدما ودون حاجة الى أن يتفق أطراف التحكيم على خضوع الحكم 
الصادر فيه له بل يخضع له بفوة الفانون 111165 50 ودون حاجة الى اتفاق 
من الخصوم » وهو أمر وان اتفق فيه البطلان مع التماس اعادة النظر الا أن 
التماس اعادة النظر يختلف عنه من حيث ندرته في العمل وانه لايصيب أسباب 


القول بأن حكم المحكم قضاء وانه بهذه المثابة تحكمه ذات أسباب 


البطلان التي تصيب بطلان أحكام القضاء » وهى الأسباب التي نصت عليها المادة 
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(186) مرافعات » فضلا عن الأسباب التي تنفرد بها ذات الأحكام » وهى صدور 
الحكم بغير اتفاق تحكيم ؛ أو بعد انقضاء أجل التحكيم » ذلك القول لم يعفٌ 
الساحة القانونية من الاختلاف حول ما اذا كانت أسباب البطلان لحكم المحكم 


ثقاس بذات الأقيسة التي يقاس بها بطلان حكم القاضي. 


فقد ذهب حكم لاحدى دوائر محكمة الاستئناف العليا الى : 
"٠‏ ان المستقر عليه قضاء - بغير حاجة الى ولوج النظريات الففهية المتباينه 
في شأن طبيعة حكم المحكم - اذا هذا الحكم هو قضاء شأنه شأن حكم قاضي 
المحكمه الا أنه لايقاس بذات الأقيسه التي يقاس بها هذا الحكم الأخير لاعتبارات 
منها أن المحكم هو شخص اختاره طرفا النزاع وغالبا ما تنقصه الدراية والالمام 
بفن صياغة الاحكام وبشتى القواعد والنظريات القانونية الصحيحة الأمر الذي 


يتوافر لدى قاضي المحكمة . 


رلا قلا زيب 'طلن: النتك ‏ المستأنت احتيلقةا هذا المتحتى + 'ولاينين 5 
مطالعة الحكم المستانف أنه وقد أخذ بذلك قد التزم مفهوما محدودا لمدلول 
مصطلح ( الأسباب الواقعية ) بما يجعله محصورا في ماديات واقعات النزاع » 
كما ذهبت الى ذلك المستأنفه » اذ الواضح من استقراء ذلك الحكم أنه التزم الأسس 
الثلاثة الى أشار اليها وجعلها الاطار العام الذي يحكم بصفة اجمالية الطعن 
بالبطلان في أحكام المحكمين وخاصة ما ورد بهذه الأسس أن الطعن في خكم 


المحكمين بالبطلان هو طريق استتثنائي لا يجوز ولوجه الا للضرورة وأن ما 
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أجازه المشرع لذوي الشأن من طلب بطلان هذه الأحكام في الحالات التي. حددها 
يجب الا نتخذ وسيله للتوضل الى التعي على التكريذات أوجه الفعن ادس تضم 
سببا لاستئناف الأحكام والا كان في فتح باب الطعن بالبطلان تفويتا على ذوي 
الشأن لدوافعهم الأساسية من اختيار طريق التحكيم المختصر ومنطويا علي العودة 
الى ساحة القضاء من باب خلفي » وان ما قد يعتور أسباب الحكم القانونية من 
قصور فلا يؤدي الى بطلان الحكم متى كانت الأسباب الواقعية سليمة حتى وان 
كانت النتيجة التي انتهى اليها الحكم تخالف القانون أو لاتتمشى معه اذ لا يكون 
الحكم في هذه الحالة مشوبا الا بالخطأ في تطبيق القانون ولايكون باطلا. 17) 
الا ان هذا القضاء تم الرد عليه من خلال رأي لنا ذهبنا فيه الى الآتي: 

" توافر صفة القضاء لحكم المحكم شأنه شأن حكم قاضى المحكمة يرتب 
وحدة الأقيسة التي تقاس بها اسباب كل من المحكمين في شأن البطلان : 

وفي شأن هذا المعنى استدللنا بما ذكره الحكم الاسئتنافي من اقراره 
بتوافر صفة القضاء لحكم المحكم شأنه شأن حكم قاضي المحكمة ثم تناقضه مع 
نفسه بقوله الا أنه لايقاس بذات الأقيسه التي يقاس بها هذا الحكم الأخير ( حكم 
قاضى المحكمه ) لاعتبارات منها أن المحكم هو شخص اختاره طرفا النزاع 
وغالبا ماتنقصه الدراية والالمام بفن صياغة الاحكام ويشتى القواعد والنظريات 
القانونية الصحيحة الأمر الذي يتوافر لدى قاض المحكمة. 

وهذا القول وان جاء صحيحا في مقدمته الا أنه أصابه العور في خاتمته 
فالقول بأن حكم المحكم قضاء فقول لامنازعة فيه بل يأتي متفقا مع صحيح 


1" استئناف اداري تجاري صادر في 1983/3/1 في الاستئناف رقم 1230 لسنة 1982." 
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القانون فليس صحيحا أن حكم المحكم ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم 
لايستمد ولايته من القانون كما هى الحال بالنسبة لقضاة المحاكم وانما يستمدها من 


اتفاق الخصوم في تحكيمه » كما يذهب من يفرق بين ضوابط قياس البطلان بين 


حكم المحكم وحكم الفاضى. 


تأتي هذه الجزئيه من البحث لتكون بمثابة مراجعة لما سبق من بحث 
وملخصا لبعض أمور ونكتفي في شأنه بتناول ماعنون به متدرجين بمراحل 


إل" 5 || نثلفة. 


الآنتكا1 الذ 

تناولنا هذا الأمر فيم! سبق ونعود اليه لنعرض بعض المشكلات 
العلمية التي يمكن أن » تثور في شأنه سواء كان ذلك عند الاتفاق عليه أو 
عند انعقاد التحكيم » فعلى ضوء نص المادة 173 مرافعات قد ينص على 
التحكيم في نص عفد ينظم موضوعا معينا وقد ينص عليه في اتفاق 
مستقل» وقد أنتهينا الى نظام تحكيم الغرفه هو بمثابة مشارطة نموذجية» قد 
تبناه ارادة طرفي عقد أو نزاع ليكون مشارطة اتفاق التحكيم بينهما أو 
لينصب الغرفة جهة تنظيم التحكيم بينهما. 

وقد عالج نظام الغرفة احتمال سكوت اتفاق التحكيم عن بيان عدد 


المحكمين » فأوجب أن يكون العدد ( وترا) على نحو ما نصت عليه المادة 
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4 مرافعات ولكن حدد عددهم بأحد رقمين 1 أو 3 "مادة (1) من 
نظام تحكيم الغرفة ". 

وعند انعقاد التحكيم » قد يعمد طرفاه لوضع مشارطة تحكيم مفصلة 
حيلف تكدفي: للهيئة ' التى تنظر التعفيع .يها مستكملة بالنظنام: وتمسوصي 
التحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية وكذلك قواعد اليونسترال؛ 
اذ أنها بحسب هى بمثابة القانون الواجب التطبيق عند عدم وجود اتفاق 
ماين , 

تايط يعياب الفاق طرفي التسقيء يحض السباال. الناضلنة يهبذا 


الاتفاق ومن ذلك أتعاب المحكمين والنفقات الادارية له » وهو ماسنبحثه 


ينعقد التحكيم بناء على اخطار المحكم أو المحكمين الخصوم خلال 
ثلاثة أسابيع من تاريخ قبول التحكيم بأول جلسة لنظر النزاع (م 23/نظام) 
وهذه المدة هى ثلاثين يوما في قانون المرافعات ويثور التساؤل حول مكان 
التحكيم والمناسب أن ينغقد التحكيم في: مكنان محايد والغرفة هى المكان 
المحايد. 
طلب ود آ 
همأ يتل يمرحلة انعقادا التدقيم تواقر الحيدة فى المحعقم بصقكه 


قاضى ؛ ولكن المستقر أن الحيدة شرط في المحكم الفرد أو المرجح » أما 
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يا 


المحكم المختار من طرف النزاع فقد يكون على سابق صلة بطرف النزاع 
الذي سماه ومع ذلك لايكون هذا سببا لرده » ويأتي هذا الرأي انطلاقا من » 
نص المادة 178 مرافعات اذا ذهب , " ولايجوز رده ( أي المحكم) الا 
لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه. ويطلب الرد لذات مدو " 
ولما كان الفرض ان اختيار محكمي الطرفين يتم عند الاتفاق على التحكيم 
أو عند تعيينهم بمعرفة المحكمة ومن ثم فان صلة أي منهما بطرف 
الخصومه تكون معلومه مسبقا فلا يجوز رد.. المحكم المسمى من قبل 
طرف التحكيم لصله سابقه. وفي هذا الخصوص نص نظام الغرفه على 
'يكون قرار اللجنة في تعيين المحكم أو المحكمين أو رئيس الهيئة نهائيا 
ولا يقبل أي طعن بشأنه الا للأسباب المتعلقة برد المحكمين في هذا 
النظام" (م16/و من نظام تحكيم الغرفة). 


تاريخ الحكم الابتدائي. 


يتم تحديد الأتعاب بمعرفة هيئة التحكيم اذ أنها مفوضه بذلك 
بمقتضى النظام » وضوابط هذه الأتعاب أن يراعى فيها حجم التحكيم من 
حيث المطالبات الواردة به وما يتطلبه من جهد مع الأخذ في الاعتبار 


العرف السائد والسوابق في هذا المجال. 
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الأصل في حكم التحكيم الأجنبي أن يجرى تنفيذه وفقا لاتفاقية 
نيويورك المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبيه » ولكن جرى العرف 
لدى الجهات الحكومية واظهارا لحسن نواياها الى القبول بتنفيذ الأحكام 
الأجنبيه دون اتباع اجراءات في شأنها . 
أما في شأن التحكيم الوطني " فتجرى في شأنه مانصت عليه المادة 
3 مرافعات التي تنص على: 
" يصدر حكم المحكمين بأغلبية الأراء » وتجب كتابته' 
" ويجب أن يشمل بوجه خاص على صورة من الاتفاق على" 
" التحكيم » وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم 
' وأسباب الحكم ومنطوقة وتاريخ صدوره والمك ان " 
' الذي صدر فيه وتوفيعات الاو سس 
"واذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين" 


' توقيع الحم شكر لل فيه , وي سس سيسون' 


' الحكم صحيحا اذا وقعته أغلبية المخقبيمسعسسن" 
" ويجرى الحكم باللغة العربية مالم يتتسق" 
" الخصوم على غير ذلك ؛ وعنئذ يتعي ‏ سنن 
"أن ترفق به عند ايداعه ترجمة رسسميةة"' 


" ويعتبر الحكم صادرا من تار ل سمخ 


" توقيع المحكمين عليه بعد كتابته. 
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تتناول هذه الجزئية الأداء التدظيمي للغرفة في مجال التحكيم التجاري دوليا 
ومحليا ويقصد بالأعمال التنظيمية - الأعمال ذات الطبيعة الادارية ونكتفي في 
شأنه بايراد الأمرين الآتيين : 
أولهما : تولى الغرفة على اساس من المجاملة الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل 


الأعمال التنظيمية لجهات التحكيم الدولية والأجنبيه الزميله. 
9 2 ونيك إل 3 3 


اساس من واقع مارسته الغرفة منذ انشائها ولكن يجري تطويره وتثنميته 
من خلال مشروع متكامل تبناه قرار لجنة التسجيل والتحكيم المؤرخ 


.6 
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ينضمن هذا الملحق نصوص نظام ْ تحكيم غرفة تجارة وصناعة الكويبت 


2 


نظام التوفيق والتحكيم التجارى 
لغرفة تجارة وصناعة الأويت 


--ه 
9- 


تقديم 


يمتاز التوفيق والتحكيم التجارى على التقاضي العادى بسرعة الحسم وقلة التكلفة 
وسبولة الاجراءات فضلا عن الابقاء على العلاقات الودية بين الأطراق السرية ١‏ لذا الع 
سمة أساسية 8 ريات الانظمة الاقتصادية الحرّة ٠‏ وشرطا من شروط رفع كفاءتها وتحسين 
أدائبا . ! 

من هذا المنطلق بالذات 2( وتجا وبأ مع تطورات الا قتصاد الكويتي ومستجد أ ته 1 
وتوسع علا قاته الد ولية وتعد د هأ , وأعمالا لنص الماد تين السادسة والحادية عشرة من قانونها 0 
أقرت غرفة تجارة وصناعة الكويت تطوير نظام التوفيق والتدكيم التجارى لديها حسب ماهو مبين 


في المواد التالية : 


وتوصى الغرفة الشركات والمو'سسات وذوى المصالح الاقتصادية المختلفة الراغبين في 
حل نزاعاتبة التجارية بأسلوب التوفيق أو التحكيم أمامها أن يضمنوا عقود هم واتفاقاتهم أحد 


بند التوفيق "كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يحال الى التوفيق وفقا للاحكام الواردة 
في نظام التوفيق والتحكيم التجارى لغرفة تجارة وصناعة الكويت " . 


بند القق- ' "كل نزاع ينشأ عن هذا العقد أو تنفيذه أو الغائه أو فسخه يحال الى 

الدسا وفقا للا<كام الواردة في نظام التوفيق والتحكيم التجارى لغرفة 

تجارة وصناعة الكويت 3 

دالو المت *قل نزاعيها عن هذا العقد أو تنفيذه أو الغائه أو فسخه يحال الى 
التوفيق وفقا للاحكام الواردة في نظام التوفيق والتحكيم التجارى لغرفة ' 
تجارة وصناعة الكويت. واذا لم حسم النزاع بالتوفيق ٠‏ يحال الى 
التحكيم وفقا للاحكام الواردة في النظام المذ كور " . 
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0 


|4 اخ | 


: )١( مأداة‎ 


لاغرا 
كل منها : 
الذوتة 
الغرفة 
المجلس 
التعية 
النظام 


هيئة الترفيق 


: )١( مادة‎ 


الفصل الاول : أحكاء عاءة 


ض هذا النظام ٠‏ يقصد بالتعابير والكلمات النالية المعاني الموضحة ازا" - 


غرفة تجارة وصناعة الكويت 
فحلين ادارة الغرفة 
لجنة التوفيق والتحكيم والتسجيل في الغرفة. 
نظام التوفيق والتحكيم التجارى للغرفة. ظ 
تضم موففا واحدا أو أكثر هد فها للتوسط والتوفيق في نزاع معين 
وصولا الى حل ودى بشأنه. 
معين . 
الادارة القانونية في الغرفة. 
كل من تختا ره هي التو أو هين التحكم للاستانة يدرت ف 
أى مجال يتعلق بنزاع معين. 


!أن الاتفاق على , التوفيق وأو التحكيم اعأء غيةة تجارة 9 2 يعني 
اقرار طرفي 1 أطراف النزاع بالاطلاع على 85 هذا النظام والقبول بهبأ 
والا لتزام يتنفيق فا ٠‏ 


١ 27( مأدة‎ 


5 أمانة اللجنة. 
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ماد (؟) : 


تجرى جميع التبليغات يراسلا الامانة العامة ما لم تقرر هيكة التوفيق أى سيفة * 
ابقال أ أرسلت 5 سيلة بعلم | ليا الى العنوان المحب 7 
أرجلف ألبه, ظ ظ 


مادة (م) : 
تطبق أحكام هذا النظام ىن جميع المنازعات التجارية التي تقد م ال الغرقة 
للتوفيق أو للتحكيم » شريطة | عن امد أطرافبا على الاقل عضوا في 
الغرفة. 

مأدة [1) : 


يعم التحكيم بناء على نس في العقد الذى نشأ عن التراع ' أو بناء على اتفاق 
الاطراف وموافقة خطية من الطرف أو الاطراف الاخرى. 


مادة (19: 


تعتبر كل المعلومات المقدمة الى هيئة التوفيق أو هي المحكن عن ' أطراف 
النزاع أ و ممتليهم أو من الخبرا" أو الشبوذ سرية. ويجب ف ١‏ من اطلم عليبا 
بحكم وظيفته عدم افشأ؟ ما فيبا الا بطلب من جبة قضائية مختصة. ٠‏ 


مأدة [لى] :+ 


(اليونسترال ) في حال عدم وجود نص في هذأ النطاء 7 في 3 العرافعات 
المدنية والتجارية فى الدولة يحكم مسألة معينة. 


0. 


المادة 1 


وذ لك وف لقانون يم نظامها وعمة وينتخب . أهناء اللجنة رئيسأ 


ومقررا لها . 
المادة )١١(‏ : 


تنتهيى مدة العضوية فى اللجنة مع كل انتخابات لمجلس عي الغرفة ويمكن 

اعادة انتخاب أو اختيار الإمكا: ل 100 5 وفي يها ل 

انتباء عضوية أعة أعضا» اللجنة أثناء اشتراكه في هيئة التوفيق. . هيئة 0 
التحكيم بنزاع ما , استمر في عمله حتى. تمام انتبأ؛ بط حواري + ظ 
وك قمر ة” أن كلف اللجنة يعنام واخقخاضات' قير الخرفيق" والتدكير : 

تياك 7 الالراء بأعلاء هذا "انطام: لخ لطاريي اجتسامناخها كت 

بتطبيق هذا النظام. 


المادة )١١(‏ : 
يلون 5-5-5 ني ان ( السام دعت الحاجة 0 ذن لك تدعرة من 


دك الانل. 


)١١( المادة‎ 


يكون اجتماع اللجنة: لاغراض اختصاصاتها في هذا النظام صحيدا يحض أقلبية أنشافيا. '26) 
راس علسات الل يا أو عتريها. ون حال بابب سمب اللهنة عن 

/ بين أعضائها رئيسا للجلسة. وتعتبر جلسات اللجنة ومداولاتها سرية 2 وتصدر 

قرارافيا بأغلبية أضبات الحاضرين ٠‏ وفي حال تساوى الآسراب يكين لرتس.» 

الجلسة صوت مرجح . ويوقع رئيس الجلسة على محضرها . 
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)١1( المادة‎ 


لا يجوز لاى “من أعضاء اللجنة أن يحضر اجتماعبا أو يشترك'فى "أعمالها عند 
بحث موضوع هو طرف فيه او له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة به , أو اذا كان 
٠‏ قريبا لاحد الاطراف حتى الدرجة الرابعة أو وكيلا لاحد الخصوم في اعماله 
الخاضة أو ممثلا قانونيا له أو وصيا أو قيما عليه. 


المادة [11) 


ا اختيار هيئة التوفيق حسب المادة زه () من هذا النظام. 

ج الفصل فى طلبات رد اى من المحكمين بموجب المادة )١4(‏ من هذا النظام 

ه ‏ النظر فى الشكاوى المتعلقة بمخالفة المحكم أو هيئة التحكيم لهذا النظام أو 
للمبادى؟ الرئيسية للتقاضي بنا* على طلب احد اطراف النزاع حسب المادتين 
() و (عع) من هذا النظام. ' ْ 
لوائج تتعلق به. ظ [ 

ز تحد يك العرف التجارى فى ندالة معينة سادرة ندا أو أحجابة لطلب يذلكه. 


الفصل الثالت . هيئة التوفيق وهيكة الد 


المادة 0 : 


1 يختار أطراف النزاع محكما فردا أو هيثة من نلاثة محكمين وذلك وفقا لما 


دم 


ب- اذا كار ن الاتفاق على محكم فرد وفشل الاطراف في تسميته تقرم اللجنة. 08ظ5ظ 
طلب عن أهف. الأطراقين ظ 


2 
ا ل ار ار ا الف لم ! 
بطلب من مقي الاطراف )» بتعيي. بتعيين المحم نيابة عن الطرف الذى لم يقم 
بذ لك . 

آلغ اسه يختار الأظراف مباشرة رئيسأ لبيئة التحكيم أو عاقب تطلب : من المحكمين اختيارة 8 ' 


فاذا 31 لم يتفق الأطراف 1 المحكمرن على ذلك لقو اده بتسيين. رقيين الجيئة 
ه _ براعى فى تطبيق أحكام البنود (ب) و (ج) و (د) آمك المادة (12) 

ب 7 

ل أن" لعل هأن 95 للاسنب السعلقة بره شين فى هذا بإ 


: )١1( المادة‎ 


لضية اي الفرق 3 ب 7 يكون محايدا وأمينا ١‏ أداء مبمته, و ل 
يجوز أن. يكين وكيلا عن, أحد أطراف النزاع أو موظفا عقيرة أو قبريكا 
أو قريبا له أو وصيا أى ينا عليه ,أ تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في 
لام أو أن يكون قد سبق له التوسط في حله بالترفيق لو أد رأيه فيه ؛ 


لل أ يقق الاطراف بغير ذلك . 


-. 


المادة' (م١)‏ : 


1[ تعقد جلسات التوفيق والتحكيم في مقر الغرفة هجوز أن تعقد فى غيره ضمن 
الدولة أو خارجها اذا دعت الحاجة الى ذن لك ٠‏ على | ف تكون جلسة التسوية 
النياة أ اصدأ مسا ا يع 


عند ما ترى ضرورة حضورة ٠‏ 
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: )١56( المادة‎ 


تتولى امانة اللجنة القيام بالاعمال التالية : 


1[ اسنلام طلبات التوفيق والردود عليبا وكافة الستندات الخاصة بالنزاع. 

بد استلام طلبات التحكيم والرد ود عليها وكافة الستندات الخاصة بالخزاع. 

. افطل اللرف7الاظراف الاغرى في النراع بطلب التوفيق أو التحكيم. 

اعداد ملخص للنزاع وعرضه مع المستندات على اللجنة. ظ 

ىه أعلان أطراف النزاع بمواعيد الجلسات ومكان انعقادها . 

و اعداد وحفظ سجل لطلبات التوفيق والتحكيم التي تعرض على اللجنة وحفظ 
أصول الاحكام الصادرة للرجوع اليها عند الحاجة. 

ز تسجيل محاضر جلسات اللجنة والهيئات. 

الاحتفاظ بقوائم انمق مآيناة: بنارين | أساب. الغلية #الإختمامات. لي 

كافة المحالات الاقتصادية والمهنية. 


الفطل الخاس ٠:‏ التوفيق 
سخ تتتت”<١<<‏ 3 ]؟آ#“تت سي 


النادة (-1] : 


.0# يتقدم الطرف الراغب في التوفيق بطلب كتابي الى أمانة اللجنة. 

88 بعف أن يشل الطلب على سرد وفاتع النزاع ووجبة نظر الطالب مدعمة 
بالمستندات المو'يدة. ء: 

م تقوم أمانة اللجنة بابلاغ طلب الصوليى .إلى"الطيف الاخر خلال: ندة 9 تزيد 
فيما يتعلق بالنزاع المعروض خلال عسة عقر مما هن اريخ اللامه يطلب 
التوفيق . 

) تعين هيكة التوفيق من قبل اللجنة وفقا لاحكام المادة )١١(‏ من هذا 


د 


1 


النظام وللاطراف الاعتراض على الموفق /الموفقين خلال اسبرعين. من تاريخ 
اعلا مهم باسنا * الموفق /الموفقين على أن تبدأ اجراءات التوفيق بعد مضى هده 
المدة مباشرة. 

2 تدرس هيئة التوفيق القضية وتدعو الاطراف أمامها وتسمع أقوال.م ٠‏ وعلى كل 
طرف الحضور بشخصه أو بمن ينيبه . ظ 

1 تقوم البيئة بتقريب وجبهات النظر بين الاطراف , وعند اتفاقهم على صيغة 

ب يجب أن تفرغ هيئة التوفيق من أداء مبمتها فى خلال نلاثة أشهر من تاريخ 
اول اجتماع للهيئة . ويجوز عل) هذه المدة لفترة لا تتعدى ثالرثة اشهر 
أخرى بقرار من اللجنة اذا تطلب الامر ذلك. 


المادة )1١(‏ : 
اذا لم تنجح محاولة التوفيق يعتبر النزاع غير قاكم أمام الغرفة , 
حقوق. أطراف التوفيق بأى شكل من الاشكال بما عرض ط| 
وتصدر الغرفة , بناء على طلب أى من الاطراف ٠‏ شهادة ترضح 5 العزاع 
القمل الساديى ء .. التتكيتة 
سد لأسي 1 > 0 
المادة )١1(‏ : 
على طالب التحكيم التقدم خطيا بطلبه الى أمانة اللجنة مدعما بالمستندات 
المو'يدة لوجبة نظره ويجب أن يحتوى طلبه على الاخص ما يلي : ' 


ب أسم الطالب وصفتة وجذ جنسيته وعنوأنة . 
عله اسم المطلوب ضل ة التحكيه وجنسيتة وعنوأنة . 


) أسم وعنوان المحكم الذغع اختاره. هدع الطلب اذا تضمن بند التحكيم في 


العقد الذى نشأ عنه النزاع ذلك . 
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و التغهد بقبول الحكم الذى تصدره هيئة المحكمين فى مرضوع النراع تحثم 
نهائي وتنفيذه من تاريخ صدوره. 
التي قد تحتاجها اجراءات التحكيم. . 
ويرفق مع الطلب ما يلى : 
إل العقد المتضمن بند التحكيم أن وجد. ْ 
مب المستندات المو؟يدة. 3 
وكالة موثقة اذا كان طلب التحكيم موقعا من قبل الركيل القانوني . 
المادة )١8(‏ : 
و تقوم امانة اللجنة بابلاغ طلب التحكيم فور استلامه الى الطرف/الاطراف الاخرى . 
ا ل الطرف/الاطراف الغرى الاجابة على طلب التحذيع خلال ثلاثين يومأا من 

تاريخ استلامهم الطلب ٠‏ على 5 يراعى في الرد أحكاه المادة كا 8 
هذا النظام. 
جل 151١‏ كلو )لفكي الزائنا , أي وجب عد أو شارطة عكم ٠‏ وجب غلى 

الطرن ,الأطراق الأخرى الاجابة على طلب البد* ١‏ فى التحكيم خلال ثلا ين يوما 

من تاريخ استلامهم الطلب وبجور للجنة 95 لعداة سائلبة سرع تاريخ 

انتباء المبلة الاولى ني أن تنعت الحاجة: الو فلن على 5 تيد اعراءات 0 
, التحكيم بعدهأ حتى ولو لم يصل را قم 5 ٠.‏ 


أ 
ا 
00 15237 5397 83525525 18522232 15125255 52خ 53232*22*3ظ! د *53232*2ظ53232*21::08! *52322)! 1572 2212 


1 )١1( المادة‎ 


تخطر الامانة رئيس اللجنة بطلب التحكيم فور استلا مها ردود الاطراف وستند أ تهم ؛ 
ا الرئيس اللجنة وأطراف النرا ع لاجتماع يعقد في مداة أقماها خلائة اسلبية 
من تاريخ اسشال استلام الردود للنظر فى طلب التحكيم واستكمال تشكيل 
هيئة المحكمين وتقدير اتساب » وللجنة اعطأ؟ الاطراف مبلة أقصاها ثلاثة 
اسلبية لاستكمال التشكيل والا تتولى ذلك بنفسها - لاحكاء العادة (3ؤ) 
من هذا النظام. 
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سس سس سس سس سنا 


المادة (5 لل : 
بذات الطريقة الذى تم فيه تعيينه. 
وعلى المحكم ان يصرح في رد ة عن 
مع أع-.يخ«الاطراف. 


أية ارتباطات أو علاقات عمل قد تكون له 


المادة وام 
بعد قبول هيئة التحكيم التكليف تتولى أمانة اللجنة تسليم ملف التحكيم الى 0 
رئيس البيئة أو الى المحكم الفرد , حسب الحالة. 9 
يجب أن ,يصدر الحكر خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد أول اجتماع لبيئة 
التحكيم ما لم يتفق الأطراف على دبلة أطول: 
ويجوز للجنة 8 تفف 3 المهلة لفترة وأاحدة ممائلة للفترة التي اتفق عليباأ 
الاطراف بطلب ب من البيئة وآهابه قميق: الى طريدة لفق 1 د الى تعذر 
مول أحد أطراف النزاع أمام الهيئة لاستكمال اجرا“ءات التوقيسسم أو لاى ” 
ظ ع الل » كمأ يجوز للميلة أن تمل ل المهلة دون 
عوداة الى اللجنة اذا وافق كافة الاطراف قنايبيا على ذ لك . 
المادة (17) : 
5 اى 9 ن الطرفين الاعتراض على أحد البوكوين ' 50 رئيس هيئة التحكيم “ 95 


1 المحكم. ولا يجوز طلب ا اي 57 
أجراءات التحكيم الا. نبناء ألو -مسلزياط] وَمَلِتل الق:: طالت: الرد. بعد ذلك 
واقتنعت ببأ اللجنة. 
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المادة (11) : 


يقد م الاعتراض بالرد خلال خمسة عشر يوما .من تاريخ ابلاغ الطرف اسم المحكم 
المعترض عليه. ويجب أن يكين “الأعتراض برجها الي رئيس اللجنة وسببا, 
وتفصل اللجنة في الطلب. خلال حببية عير يمن تاريخ تقد يمه أليباً قفن 
جلسة أو أكر عند لبذا القرض وصضع قبا الى وجية نظي الستكر ٠‏ ورد 
قرارها نبائيا وغير قابل للطعن. وفي حالة ,رد التحكه أو ركيس البيثئة نان 
يحب تعيين آخر يفل ككانة خلال خسة عشر يوما من تاريخ قرار الرد وبذات 
الطريقة التى تم ببأ أختيار الفحثم أو رئيس البيئة. ولا تعتبر المدة الفاصلة 
بين تاريخ تقديم الاعتراض والفصل نيه أو تتعلنين محم آخر شمن العبلة التحددة 
المادة )١9(‏ : 
آ ' يجوز للجنة , أضاء السير في اجراءات التحكيم وقبل قفل باب المرافعة ٠‏ عزل 
المحكه اذا خالف هذا النظام مخالنة حدفرية أو تجاوز السادية الاساسية» 
للتفامي ؛ وذلك بناء على شكوى من أحد أطراف النزاع أو من أحد المحكمين . 
ب - تنظر اللجنة في ايكي خف أنظا: أن ديعا تيتيعا فلي البسكم المغي وبلية 
انكاييا حي تر االبسدكه ةالص واراء جنيع الأطراف الإشري . 
وبذات الطريقة التي تم بها أختياره. 
ى , لا تعتبر المدة الفاصلة بين تقديم الشكوى ضد أحد المحكمين وتاريخ صدور 
القرار بشانبا أو تعيين بد يل للمحثم المعزول ضمن ااعيلة المحددة للتحكيم. 


الادة [-؟) ؛ 

لاطرافٌ البزاع السقي بأمجاسيع أد انابة وكيل مفوض للحضور أمام هيئة التحكيم. 
الماّة (79) : ظ 

أرا إلى يعر أحد الاطراف الاجتماعات التي تدعو اليها الهيئة ولم يقدم 


خلال مبلة معقولة عذرا مقبولا عن أسباب غيابه فان ذلك الغياب لا يمنع 


السير فى التحكيم. 
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المادة (71) : 


طى رئيس اللجنة في حالة رفض أحد المحكمين قبول المبمة الموكلة اليه , ٍ' 
اذا توفى المحم آثنا" نظو النزاع أو تم عزله أو اذا تعذدر استعراية فى حضور 
جلسات هيئثة التحكيم لاى يب ” أن يوقف التحكيم الى أن 
يتم تعيين خلف له بذات الطريقة ‏ وخلال نفس المدة ‏ التي تم بموجبها 


اختيار المحكه السابق أو الى أن تزول الاسباب التي أدت الى تعذر حضوره. 


المادة ('11) : 


أ ععذر حضوا امار جلسات التحكيم أو عزله أو وفاته. 
ب وفاة أحد أطراف النزاع أو فقده الاهلية أثناء سير التحكيم أو زوال صفةمنيمثك 
الى حين تعيين منفل للوصية أو مصف للتركة أو وكيل عن الورثة أو قيم على 
ناقد ‏ الاهلية أو ممثل:'جديد لاخد الاطراف. 
2-2 نشداية. الفبالغ المقرزة على حساب رسوم وأتعاب ومضاريف التحكيم. 
د - الطلب من الدكية المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية على من يتخلف من 
الشبود عن الحضور أمام هيئة التحكيم أو يمتنع عن الاجابة. 
و الطلب من المحكمة المختصة الامر بتقديم مستند تحت يد الغير. 
و الطعن بالتزوير في المستندات. 
المادة (6[) : < 
على هيئة التحكيم مراعاة السادى* الاساسية للتقاضي فى أدائها لمهمتها 
واهمها : | 
1[ احترام حق الدفاع , وذلك بتمكين كل طرف من الادلاء بما لديه من أقوال 
ب تكن كل خصم. من الاطلاع على الاوراق والستندات التي يقدمها الطرف. 
الاخر. ظ 
خر : 


جح معاملة الاطراف على قدم العساواة. 
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المادة (ه1) : 


تقوم هيئة التحكيم فورا وبعد استلامها الملف بفخص هذكرات الطرفين وما قد مأه 
من وثائق ومستندات وبسماع أقوالهم فى مواجهة بعضهم البعض ولها أن تطلب 
مستئد أث. أضافية 5 تستمع الى الشيود. :4 كنا. لبا 5 تقرر الفصل في النزاع 
عطي 58 المستندات والوثائكق وخدها اذا رأت ذلك كافيا شريطة الحصول 
على دوأ فقة الاطراف. 


المادة 1 : 


يجوز" لويكة الحو أن تقبل أ دليل تراه مفيدا في حسم النزاع المعروض 


المادة (17) : 
لبيئة التحكيم - بن طلقا عفقسيا أو يكاة علين. للب أذ الاطراف ‏ الاستعانة 
بعين أء أكار اذ بعد طيف الدعرى الى ذللنا يطيبا أن تسدد. قن 


كتاب تعبينه المبام الموكولة اليه والمبلة الواجب خلالبا تقديم تقريره ,2 كما 
ينا أن حودد أتمات "العف والجبة الي محصيل الاتعاب. 


المادة (.ر() : 
انق الحيبة رفن لغة التحكيم , ما لم يتفق الاطراف أو هيكة التحكيم على 
غير .ذلك . 
يحرر الحكه باللغة العربية لها كان الساب غير العرية ودين أن نرتق 
بالحكم ترجمة رسمية باللغة العربية. 


المادة امه يكار : 
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المادة ر(.؟) 


فاذا وافق الاطراف على تسوية الهيئة , أو اذا توصلوا الى اتفاق تسوية فيما بينهم , 
تد ون الهيكة ‏ بنا* على طلب الاطراف _اتفاق التسوية على شكل حكم ولا تلتزم الهيئة 
بتسبيب الحكم فى هذه الحالة. 


: , د اليك الدباضي وأى قار عن .هيقة التدكيم تتهذة'أخناء اجراءات التحكيم.‎ : ١ 


بالاغلبية. ويتم توقيعه من أعضاء الهيكة الذين وافقوا عليه. 2 ' 
ب-20# يكون الحكم النهائي للبهيئة مكتوبا ويجب أن يتضمن : 


١‏ أسماء المحكمين وأطراف التزاع. 

, 0 ملخصا وافيا لموضوع الغزاع. 

م 0 طلبات ود فوع أطراف النزاع وأسباب رفض أى طلب. 

. 0 منطوق الحكم وأسبابه وحيثياته . 

6 - مصروفات ورسوم ونفقات ا لتحكيم وبيان الطرف الذى يتحملها أو نسبة توزيعهاأ 
بين الاطراف. ش 

تاريخ ومكان صدور الحكم. 


المادة (١؟)‏ 


أ 9 حك هيكة السيقين نباك غير قابل للطعن. 


ب ٠‏ تتولى هيئة التحكيم من تلفاء نفسها أو بناء على طلب أحد أطراف التزاع تفسير أى 
غموض انطوى عليه الحكم وتصحيح الاخطاء المادية والحسابية في الحكم أن وجدت " 
وتبلغ الاطراف بذ لك . 
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حال تعدّر اجتماع هيقة السكير الى أصدرك القم أو يميا ري ”.. 
اللجنة اختيار بد يل 1 بدلاء عمن يتعذر اجتماعهم من المحتبين.. وتتولى 
هيكة التحكيم الاملية أو بتشكيلها الجديد .مهمة التفسير أو التصحيح بحكم 
جديد يعتبر متممأ أو معدا للقرار المطلوب تفسيرة 6 تصحيحة , 


وي 


المادة 1[ 


» يودع قرار التحكيم بعد توقيعه من هيئة التحكيم خلال خسة أيام من صدوره ؛ 

٠.‏ وكذلك أى تصحيم له ان وجد , لدى الجبة المختصة أصلا بنظر النزاع. 

س ويحق للصادر لصالحه الحكم أن يستخرج منه صورة تنفيذية متى أصبح الحكمر ‏ 
نبائيا . كنا يودع قرار هيئة التحكيم لدى اللجنة التي تقوم باعطاء صورة منه 
الى كل من الطرفين بعد استكمال دفع الرسوم المقررة واتعاب المحكمين 
ومصاريف التحكيم ان وجدت. ' 


المادة 2811 
يتم ابلاغ الاطراف والرد من فبلهم بالتسليم باليد مقابل ايصال أو بالبريد 


السهل عع علد الرسول أو بالفاكسن ٠‏ وتوجه المراسلات الى عناوين الاطراف 
المقدمة من قبلهم الى أمانة اللجنة. 


المادة ذع1 : 


تشمل مصروفات التوفيق . والتحكيم الرسوم الادارية للغرفة واتعاب الموفقين, 
والمحكمين ومصروفا تهم الفعلية , واتعاب الخيراء ومصروفا تدهم . 


المادة (1)) : ظ [ 


تضع اللجنة جداول بالرسوم الادارية للتوفيق والتحكيم وبأتعاب المحكمين يقرها 
المجلس ٠‏ وتكون أتعاب المحكمين بشكل ‏ نسب مثوية من مجموع مبالغ التزاع " 
ويكون لها حد أعلى وحد أدنى حسب ظروف القضية وتعقيداتبا. ويجوز 
حول شقد البدايل من وقعداالى اشر : 
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المادة (1؟]) : 


ارس ' 0 من 0 الاطراف لساك بعل اتقاقب 7" الرفيق | أو 
التحكيم ٠‏ أو يدفع بالكاءل من الطرف الراغب في السير بالتحكيم. 


المادة المادة زم)) : 


كدينا أصابا ايفان + اما لف 77 ابم ٠‏ ولجا أن لي ٠‏ 
منأ صفة . 


المادة [3 4 : 


تقرر اللجنة" أماب هيفة التمكن قل آجالة يلف النراع آلييا وتنا الجديل 


أصاية النعانن. أما اذا قا | آل طوف يتين محلم فيك الاثغاز منه. على 


تعين معكم فد أر انق السكلن على تمي ون يل للم 

وديا بكاملما الاك في د والفكير 1ن ملق البارف د 5 
: يسلم ملف القضية الى هيئة التحكيم آلآ يعد تمام سق 31 الرسوم الادارية 
وال على الكياب الى قرنيا اللجنة. 

5 فو أذ تر 3 تيدأ * دق الاو ' د كانت عي دالفات ؛ 4 


ا ال يكن 3 النراع محدد|أ تقدر اللجنة أتعاب المحكمين 535007 


على الحساب على ضوء حجم القضية والجهد المطلوب فيها. 
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المادة )٠6-(‏ : ُ( 
للجنة أن تحدد بشكل استثنائي أتعاب المحكمين بمبلغ يختلف عما في الحدود 
الشنموس عليها في الجداول لضي وذلك اذا ,أت أى حم بلجرا“ات 
القفية تستدعى ذلك , كأن تحكم بالزيادة اذا طال أمد السير في التحكيع 
8 تشعب موضوع د بشكل يخرج عن أرادة هيئة التحكيم » وبالنقصان اذا 
توصل الاطراف : مثلا الى تسوبة ود بة خارج نطاق الهيكة أثنا ء السير في 


: )م١(.ةداملا‎ 


لانظمة الغرفة المالية. ظ 


الفمل الثامن : أحكام ختامية 
المادة (9»ا 2 


الشيل به دن بسنا نشد أل ويخم 55-5 عنلك الحاحة م من المجلس 5 


المادة (1ه) : 


تصدر -5 اليك ليذ النظام من رفيي البجلس ينا على عرك من 
المدير الْعَامَ يواقق” عليه .زئيتن اللجنة . 
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“بهي 
# مرسوم بالقانون رقم لسنة ١5/٠١‏ 
باصدار قانون المرافمات المدنية والتجارية 
بعد الاطلاع على الآمر الأميرى الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة1155ه , 
الموافق 19 من أغسطس سنة 191 م بتنقيح الدستور . 
وعلى المواد ”"/ا و"1١١‏ و68١١‏ و١5١1‏ من الدستور ٠‏ 
وعلى القانرن رقم " لسنة ١95٠‏ باصدار قانون المرافسسعات المدنسسية 
والتجارية » والقوانين المعدلة له » 


وعلى المرسوم الأمبرى رقم 14 لسنة 1161 بقارن تنظم القضاء . 
والقوانين المعدلة له » 


وعلى القائرن رقم ه لسنة 115١‏ بتنظيم العلاقات القانرنية ذات المنتصر 


الأجنى 3 
وعلى القانرن رقم 4٠‏ لسنة 1917 بشأن حالات الطعن ببالتمييز 
واجراءاته 4 


وعلى المرسوم الصادر في 58 ذى الحجة سنة ١1784‏ ه ٠؛‏ المرافق 54 
أبريل سنة 1456 م بالاجراءات الى تتبع أمام المحاكم الحرئية » 

وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والاداريةووزير العدل » 

وبعد موافقة مجلس الوزراء ء 

أصدرنا القانون الآ ني نصه : 


© عدل بالقوانين ارفام ١17١‏ سنة 81 ؛ 17 سنة /817 » ٠"‏ سنة 88 ؛ 7ح ال . 017احوكة قل 1 
اكه 2458 قر الوه 148 , 
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مادة اولى 
يعمل بأحكام قانون المرافمات المدنية والتجارية المرفق . 
مادة ثانية 
يلئى المرسوم بقانون رقم ” لسنة 117١‏ باصدار قانون المرافمات 


المدئية والتجارية والّرارات الصادرة تقييذا لأحكامه ؛ كرا يلغى 
الباب الأول من القانون رقم ه لسنة 19151 بتنظيم العلاقات القانونية 
ذات العنصر الأجنى » والباب الأول من القانرن رقم 4٠‏ لسنة ١177‏ 
بشآن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته » ويلغى كذلك المرسوم الصادر في 
8 ذى الحجة سنة ١784‏ ه » الموافق 79 ابريل سنة 1158 م بالاجراءات 
الى تتبع أمام المحاكم الحزئية » "كا يلخى كل نص آخخر يخالف أجكام 
هذا المانرن . 
مادة الئة 
نحيل المحا كم بدون ود 2 ومن تلماء نفسها الدعارى المننضفورة 
أمامها الى أسسة من اختصاص يما كم أخرى عمتضى أحكام هذا 
القانرن » وذلك بالحالة الى تكرن عليها. وي حالة غياب أحد اللمصوم 
تعلن ادارة الكتاب أمر الاحالة إليه مع تكليفه الحضور في المراعيد العادية 
أمام المحكمة الى أحيلت إليها الدعوى . 
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المح _-كىرم في شق من 
موضوعها 4 والدعاوى الى صدر فيها حكم فرعى منهٍ لحزء من الحخصومة 
والدعاوى الى صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكمولو مع 
مادة رابيعة 
يستور البو في اجراءات التنفيذ على العقار طبمًا لانصروص المدررة قبل 
العمل بأحكام هذا القانرن مى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظلها . 
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مادة مخعامسة 


يظر هلا القائوة أي القريدة الرسميق ‏ يعمل «١‏ اعتار) من ارال ” 
لوفمبر سنة 11٠‏ م . | 


رئيس #بلس الوزراء وزبر المدل 
سعد العبد الله الصباح عبد الله ابراهيم المفرج 


وزبر الدولة إلشئون القانونية والآدارية 
سلمان الدعيج المباح 


صدر بقصر السيف لي : ٠١‏ رجب ١1٠0٠‏ م 


الموافق : 1 يرليو ١94/8٠‏ 1 
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اللان الثالى عر 
ّْ التحكيم 


مادة (“7ا١)‏ 

جور الاتئفئ اف عل التحكيم في نزاع معسين ) ما مور الاتفناف 
على التحكيم في جميع المنازعات الى ننشأ عن تنفيك عقد معين . 
ولا يغبت التحكيم الا بالكتابة . 
ولا يجوز التحكيم في المائل الى لا يجوز فيها الصلح » ولا يصح التحكيم 
الا من له أهلية التصرف في الحق: محل التراع . 
ويجب أن يحدد موضوع التزاع في الاتفاق على التحكيم أو أثناء المرافعة 
ولو كان المحكم مفوضا بالصلح » والا كان التحكيم باطلا . 

ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات الى اتفق على التحكيم ف شأما 
وحور التنزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو اقينبنا 5 ٍ 

ولا يشمل النحكم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف 
ذلك . 
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مادة (4/ا١)‏ 


لا يحوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه 
المدية سبب عقوبة جنائية أو مفلسا لم يرد إليه اعتباره . 
ل تمندة المسكيون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم 
. كما يحب تعيين المحكم في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستمل. 


)١٠76( مادة‎ 

اذا وقم انوع الب سا ات أو امتنع 
عدار قد يكف قام مانع من باشرته له » ول يكن هنال اثفاق 
في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلا بنظر التراع 
من لوحو كتميق ولق يدان ء على طلب أحد اللخحصوم بالاجر اءعات 
المعقادة لرفم الدعرى وعت أن يكزنن السدة ن للزتق التلمة ساريا 
سح عل ينه ل لسرن ار مكملا له » ولا يجوز الطعن في الحكم 

الصادر بذلك بأى طريق من طرق الطعن . 


)١٠75( مادة‎ 


لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح » ولا الحكم منهم بصفة محكمين 

مصناحين » الا اذا كانوا مذكورين بأسمائبم في الاتفاق على التحكيم . 
مادة )١٠70/(‏ 

يحوز لوزارة العدل أن نشكل هيئة تحكيم أو أكر تنعقد في مقر 
المحكمة الكلية أو أى مكان آخخر يعيذه رئيس اطيئة . وتكون رئاستها 
لستشار أو قاض تختاره االجمعية العمومية للمحكمة المختصة » وعضويتها 
لائنين من التجار أو ذوى التخصصات الأخدرى » يتم اختيار هما من الحداول 
الملعدة في هذا الشأن وذلك وفق المواعد والاجراءات الى يصدر 


ةك 


بها قرار من وزير العدل . ويقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفى المحكمة 
الكلية . 

وتعرض عليها - بغير رسسوم - المنازعات الى يتفق ذ وو الشأن 
كتابة على عرضها عليها . وتسرى في شأنمها القراعد المقررة في هذا 
الباب » ومع ذلك يجوز لها أن تصدر الأحكام والأوامر المشار إليها في 
الفقّرات أ» بء ج من المادة ( )18٠١‏ . ا 


١ 


مادة )١178(‏ 
مم عدم الاخلال بما نص عليه في المادة السابقة أو أى قانون آخر» 
يشرط أن يقبل المحكم القيام بمهمته . ويثبت القبرل كتابة . 
راذا كتنب اللطق - يقي سببم سدق .. عن اللبييام باه يط 
قبوله التحكيم » جاز الحكم عليه بالتعويضات . 
ولا يجوز عزل المحكم الا بموافقة اللحصوم جميعا . 
ولا موز .رده عن السك آلا لأسباب. تحدث أو تظهر يعسد تعبين 
شخصه . ويطلب الرد لذات الأسباب الى يرد بها القاضى أو يعتبر بسببها 
هن ساح للسبكم.. ريرقع طلب الرد إل المحكمة الميخيضة أضلا ينظر اللدعوتك 
خلال نخمسة أيام من اخبار الخصم بتعيين المحكم ؛ أو من تاريخ حدرث 
سبب الرد أو علمه به اذا كان تاليا لاخباره بتعيين المحكم . 
وني جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد اذا صدر حكم المحكمين أو أقفل 
باب المرافعة في القضية . 
ويجمرز لطالب الرد استئناف الحكم الصمادر في طلبهأيا كانت قيمة 
المنازعة المطروحة على المحكم . 
1 مادة (4ا١)‏ 
يقوم المحكم خلال ثلاثين يوما على الأكثر من قبول التحكيم باخطار 
ا لحصوم بتاريخ أول جلسة تمدد لنظر التراع » ويمكان انعقادها وذلك 
دون تميد بالمواعد الممررة 5 هذا القانون للاعلان . وحدد 
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بناء على ما يقدمه جانب واحد اذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد 
المحلد . 
برق مل نعل عنتال المساقي »سال سترا على لدب بايد 0ه 9 
لأحدهم . 
مادة )16٠(‏ 

تنقطع الخصومة أمام المحكم اذا قام سب من أسباب انقطاع الخحصومة 
المقررة في هذا القانون . ويترتب على الانقطاع آثاره المةقررة قانونا . 

واذا عرضت خلال التحكيم مسألة أوية برع عن ولاية المحكم 
أو ظيد وير ورقة أو اتْذت اجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث 
جنائي 1'خخر » أوقف المحكم عمله حنى يصدر فيها حكم التهالي . كما 
يوقف المحكم عمله للرجوع إل رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر التراع 
لاجراء ما يأني : - ظ 

| - الحكم باخزاء المقرر قانونا على من يتخلف من الشهود عن احضور 
أو بمتنم عن الإجابة . 

ب الحكم بتكليف الغير بابراز مستند في حوزته ضرورى للحكم 
في التحكم . 
الأمر بالانابات القضائية . 


ماد )١8١(‏ 
اذا لم يشرط الحصوم في الاتفاق على التحكيم أجلا الحكم » كان 
على المحكم أن يحكم خملال ستة أشهر من تاريخ اخطار طرفي اللخصومة 
يجلسة التحكيم » وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع التراع إلى المحكمة » 
أو المضى فيه أمامها اذا كان مرفوعا من قبل ٠ . ٠‏ 
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واذا اختلفت تراريخ اخطار اللحصوم بدأ الميعاد من تاريخ الاخطار 
الور . 

وللخصوم الاتفاق ‏ صراحة أو ضمنا ‏ على مد الميعاد المحدد اتفاقا 
أو قانونا » ولهم تفويض المحكم في مده إلى أجل معين . 

ويقف الميعاد كلما أوقفت الحصومة أو انقطعت أمام المحكم » ويستأنف 
صيرة. عن الأرريخ. علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع . واذا كان 
الباقي من الميعاد أقل من شهرين امتد إلى شهرين . 

مادة (؟87١)‏ 


يصدر المحكم حكمه غير مقيد باجراءات المرافهات عدا ما نص عليه 
قن هذا الباب . ومع دلك يجوز الخصوم الاتفاف عل اجراءات معينة 
يسير عليها المحكم . 

ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون الا اذا كان مفوضا 
بالصاح فلا يتقيد بهله المواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام . 

وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين . 

ويجب أن يصدر حكم المحكم في الكويت » والا اتبعت في شأنه القراعد 


)١81( مادة‎ 


يصدر حكم المحكيين بأغلية الآرام ؛ وب كتابته » ونحب أن 
يشتمل بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم » وعلى ملخص 
أقوال الحصوم ومستندامهم 0 الحكم ومنطوقه وتاريخ صدورهوالمكان 
اواو مسب ركيم . واذا رفض واحد أو أكير من المحكمين 
توقيع الحكم ذكر ذلك فيه . ويكون الحكم صحيحا اذا وقعته أغابية المحكمين. 

ودرر الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غبر ذلك » وعندئك 
يتعين أن ترفق به عند ابداعه ترجمة رسمية . 
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ويعتبر الحكم صادرا من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته . 
مادة )١84(‏ ظ 
ودع انيل الحكم - ولو كان ضصساهقرا باجراء من اجراءات التحقيق- 
مع أصل الاتفاق على التحكيم ادارة كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر 
النزاع خلال عشرة الأأيام التالية لصدور الحكم المنهى للخصومة . 
ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الأيداع . 


)١86( مادة‎ 


لا يكون حكم المحكم قابلا لاتنفيذ الا بأمر يصدره رئيس المحكمة 
الو أودع الحكم ادارة 5-3 بناء على طلب ليق ذوى الشأن 4 وذلك 
بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعيف الثيت هن الضاءه 
موانع تنفيذه » وانقضاء ميعاد الاستئناف اذا كان الحكم قابلا له وغير مشمول 
بالنفاذ المعجل . ويوضع أمر التنفيق بذيل أصل الحكم. 

)١865( مادة‎ #« 

لا يرز استناف حكم المحكم الا اذا اتفق الخحصوم قبل صدوره 
على خلاف ذلك . ويرفع الاستئناف عندئذ أمام المحكمة الكلية بهيئة 
استثنافية » و يخضع للواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم» 
ويبدأ ميعاده من ايداع أصل الحكم ادارة الكتاب وفمًا للمادة ( 184 ) . 

ومع ذلك لا يكون الحكم قابلا للاستئناف اذا كان المحكم مفوضا 
بالصاح » أو كان محكما ف الاستئناف » أو كانت قيمة الدعرى لا تتجاوز 
الف دينار » أو كان الحكم صادرا من الهيئة المخصوص عليها في المادة 
(/ا/ا١1).‏ 


* عدل النصاب الرارد في الفقرة الثانية من المادة ١83‏ من -خحمسهائة دينار الى الف دينار بالمرسوم بالقانرن رقم 
“7 السدة باريار 4 
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ويخورز لكل ذئى شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نبائيا 
وذلك في الأحوال الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك : - 

أ سه آله صدر بغير اتفاق نحكيم أو بناء على اتفاق تحكيم باطل'أو 
سقط بتعجاوز المعاد أو اذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق 


على التحكيم . ظ 
ب اذا تحقق سبب من الأسباب الى يجوز من أجلها التماس اعادة 
النظر . 
ج ‏ اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان ني الاجراءات أثر في 
الحكم . 


)١810( مادة‎ 


ثر فم دعوى البطلان إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر التراع بالأوضاع 
المعتادة أر فم الدعرى وذلك خلال ثلاثين يوما من اعسلان الحكم 1 
ويبدأ هذا الميعاد وفما لأحكام المادة )١49(‏ في الحالات الى يتحقق فيها 
سيت من الأسباب الى موز من أخلها الئاس اعادة النظر . 


ويحب أن تشتمل الصحيفة على أسباب البطلان » وإلا كانت باطلة . 


ويتعين على رافم الدعوى أن يودع عند نقديم صحيفتها على سبيل 
الكفالة عشرين دينارا . ولا تقبل ادارة الكتاب صححيفة الدعوى اذا لم 
تصحب با يقبت ايداع الكفالة . ويكفى ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد 
المدعين اذا أقاموا دعواهم رصحدفة واحدة ولر اغيلفت أبيات. الظلان . 
وتعفى الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفى من ايداعها من يعفون من 
الرسوم القضائية . 


وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الدعوى 
أو'بتعدم جواز رفعها أو بسقوطها او ببطلانها او برفضها . 
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واذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمين تعرضت لموضوع 
التراع وقضت فيه / 


مادة (/18) 

لا يترنب على رفم دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكم . 

ومع ذلك بحوز المحكية الى تنظر الدعوى أن تأمر بناء على 1 
الملدعى بوقف تافيذ الحكم اذا كان يمخشى وقوع ضرر جسم من التنفيذ 
وكانت أسباب البطلان مما يرجح معها القضاء ببطلان الحكم . 


ويجوز المحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن نوجب نقديم كفالة 
أو تأمر بما تراه كفيبلا يضيالة حق المدعى عليسة . وينسخب الآمر الضادر 
بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ الى اتخذها المحكوم له من تاريخ 
طلب وقف التنفيذ . 
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